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 المحددات الدستورية لعمل القاضي الإداري في الظروف الإسثنائية
 الدكتور الطاهر ولد أحمد 

 أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط  
 

 ملخص : 

الركن الأساس والإطار الموجه الذي يقوم عليه عمل القاض ي الإداري ، إ  لابد من الاستناد إلى شرعية    تعد المحددات  الدستورية

دستورية يستمد من ا القاض ي ا تصاصه وتوجه نشاطه فيما يتعلق بممارسة الرقابة على مشروعية عمل الإدارة ، هذه المحددات  

 ، من ظروى عادية إلى ظروى استثنائيةتجعل من سلطات القاض ي تضيق أو تتسع  با تلاى الظروى

 الكلمات المفتاحية: محددات دستورية، القاض ي ، ظروف، استثنائية. 

 

Constitutional limitatios Of the Administrative juge work in Exceptional Circumstances 
Dr.Taher ould Ahmed,  

Associate professor at the University of Nouakchott 
 

summary: 

Constitutional constraints are the cornerstone and guiding framework upon which the work of the administrative 

judge is based. It is essential to rely on constitutional legitimacy from which the judge derives his jurisdiction and 

directs his activity regarding the exercise of oversight over the legality of the administration's actions. These 

constraints make the judge's powers narrow or broaden according to the circumstances from ordinary to 

exceptional. 

Keywords: Constitutional constraints, dudge, Circumstances, exceptional. 

 

 المقدمة  

تعد نظرية الاستثناء أو الضرورة استثناء أو قيدا يرد على مبدأ سمو الدستور والنتائج المترتبة عليه، وتجد هذه النظرية أصلها في 

القاعدة الرومانية التي تقول إن (سلام الشعب فوق القانون أو  ي الشرعية الأعلىت. واستنادا إلى هذه النظرية تم تنظيم ممارسة  

ة من  لال التركيز على مباد    دى في الأساس إلى تقييد سلطات الحكام بغية تأمين وحماية مبدأ سيادة القانون السلطة في الدول

وحقوق الإنسان وحرياته في الظروى العادية. غير أن ظروى الاستثنائية العصيبة التي  قد تعرض  كيان الدولة والسلامة العامة  

مشروعة بل واجبة في الظروى الاستثئائية، لأن كينونة الدولة وصيرور  ا في  طر محدق    للمجتمع تستدعي اتخا  تدابير استثنائية

وبالرجوع إلى محتو  الدساتير الحديثة  نجد أن المادة     2602يلزم ضمان حماية الوطن واستمرار حسن سير المرافق العامة فيه ..

نصت على نظام الاستثناء الذي  بموجبه يمنلم رئيس الجمهورية     1958ت من دستور الجمهورية الفرنسية ال امسة الصادر عام    16(  

قوانين رئاسية تكون بعيدة عن    صلاحيات واسعة لمواجهة حالة الظروى الاستثنائية التي تواجه الدولة ، إلى درجة أنه يخول وضع 

 الرقابة القضائية . 

 
يوليو  23سن الأول باسطات تاريخ الحسن بمب مكت ،حالة الاستثناء في  الأنظمة الدستورية المغاربية (دراسة مقارنةت مقال بمجلة القانون  والأعمال  التابعة لجامعة الح  2602

2019 . 
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ت على صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية تمكنه من    74ينص في المادة (    1971و في المشرق العربي نجد أن الدستور المصري لعام  

 مواجهة حالة الظروى الاستثنائية التي تواجه الدولة. 

، الأحكام العرفية وحالة الطوار  ، عند تعرض الدولة للكوارث    1967آب    5الصادر بتاريخ    52وفي لبنان نظم المرسوم رقم   

وحالة الحرب ال ارجية أو الثورة المس حة أو أعمال واضطرابات   دد النظام والأمن العام . إ  يترتب على  لك : انتقال صلاحيات 

ة التي ستمنلم صلاحية فورية للمحافظة على الأمن ، وتصبلم صلاحيا  ا متجاوزة لقواعد الشرعية  الشرطة إلى السلطات العسكري

تسليم   وفرض   ، المناطق  بع   من  المشبوهين  الأش اج  وإبعاد   ، و  ارا  ليلا  والمساكن  المنازل  تفتيش  مثل   ، العادية  القانونية 

لة بالأمن ، واتخا  كافة التدابير اللازمة لفرض الرقابة على الصحف الأس حة و  ائرها للسلطات الم تصة ، ومنع الاجتماعات الم 

   والمطبوعات والمنشورات الم تلفة والبث الإ اعي والتلفزيوني. 

ولقد اعتبر القضاء الإداري اللبناني انه في حال حدوث ظروى استثنائية  تتحرر السلطة الإدارية من موجب مراعاة أحكام القوانين 

والأنظمة بما في  لك الحريات العامة المكفولة دستوريا وقانونيا ، كالحد من الحرية الش صية او الملكية الفردية او حرية التجارة 

دابيرها محصورة بالظرى الذي املآها وضمن مواجهته . لذا فقد اعتبر مجلس الشور  اللبناني إزاء قرار مصادرة ، شرط ان تكون ت

مكاتب ودوائر للأمن العام : ( إن عنصر الظروى الاستثنائية غير متوفر ت لذا قرر إلغاؤه لم الفته الأصول المنصوج علة ا حصرا  

القانون   لسنة  iفي  المغربي  الدستور  نص  المغرب  وفي  الفصل    2011.  في  الاستثنائية  الظروى  حالة  من    59على  إعلا  ا  باعتبار 

وفي    2603ا تصاج الملك، إ ا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع  لل جسيم يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية 

ت في تنظيم الظروى الاستثنائية مقاربة احترازية تقوم على تركيز السلطة التنفيذية مؤقتا   98و  97الجزائر يعتمد الدستور( المواد  

وفي تونس    2604مقابل ضمانات دستورية تحول دون تعسف  مع التأكيد على عودة الوضع الدستوري العادي فور زوار ال طر 

أنه يحق لرئيس الجمهورية اتخا   التدابير التى تفرضها الحالة الاستثنائية عند وجود  طر    2022من دستور البلاد    96نص الفصل  

أما في موريتانيا فقد  نظم الدستور حالة الظروى الاستثنائية بموجب    2605داهم، أو   ديد لكيان الدولة أو أمن ا أو استقلالها 

التى  تنص على أنه :" إ ا تعرضت حوزة الجمهورية أو استقلال الأمة أو سلامة تراه ا ل  ديد  طير وحال، أو إ ا وقع تعطيل   39المادة  

رة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس جسيم للسير العادي للمؤسسات الدستورية، يتخذ رئيس الجمهورية بعد استشا 

بذلك.  الأمة  ويعلم   الظروى  تلك  تقتضة ا  التي  الاستثنائية  التدابير  الدستوري  الظروى     2606المجلس  تنظيم  أهمية  وتكمن 

الاستثنائية دستوريا في كو  ا ركيزة أساسية في بناء الدولة الدستورية، لأ  ا توازن بين حماية الدولة في أوقات ال طر وصون الحقوق  

ستورية  والحريات ومنع الاستبداد فضلا عن كو  ا  تمكن من مواجهة الأ طار الجسيمة على نحو يضمن استمرارية المؤسسات الد

 وعدم ا  يار النظام العام .

الظروى   لمفهوم  التعرض  من  لال  الاستثنائية  الظروى  في  الإداري  القاض ي  لعمل  الدستورية  للمحددات  التطرق   بنا   ويجدر 

 الاستثنائية( مبحث أولت و التعرى على المعالجة الدستورية للظروى الاستثنائية ( مبحث ثانيت.

 المبحث الأول: مفهوم الظروف الاستثنائية  

تعد الظروى الاستثنائية من إنشاء القضاء الإداري  والتي أضفى بمقتضاها صفة المشروعية على بع  الأعمال الإدارية  التي تعتبر  

أعمالا غير مشروعية فيما لو أصدر  ا الإدارة  في الظروى العادية باعتبارها إجراءات  وتدابير  ضرورية  للمحافظة على الأمن العام  

يادي  للمرافق  العامة ويقصد بالظروى الاستثنائية مجموعة الحالات الواقعية التي تنطوي على أثر مزدور يتمثل أولها والسير الاعت

استثنائية  لمشروعية  الأعمال  تلك  بدء  ضوع   في  ثانة ما  ويتمثل  الإدارة،  بمواجهة  العادية  القانونية  القواعد  سلطان  وقف  في 

 
 2011يوليو  5من الدستور المغربي المصادق عليه عبر الاستفتاء الشع ي المباشر  59الفصل  2603

 . 2020نوفمبر  1من الدستور الجزائري المراجع  98و 97المادتين  2604

 . 2022أغسطس 16والصادر بأمر رئا  ي منشور في الجريدة الرسمية   2022يوليو  25من الدستور التونس ي المصادق عليه  96الفصل  2605

 . 2006،2012،2017المراجع سنوات  1991يوليو  20من دستور  39المادة  2606
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بع    في  العادية  المشروعية  محل  تحل  الاستثنائية  إن   بالتالي  فحواها ومضمو  ا  الإداري  القضاء  يحدد  استثنائية  أو   اصة، 

 الظروى الاستثنائية بحيث تتسع  صلاحيات  الإدارة بصورة غير منصوج علة ا في القانون. 

ومن المسلم به أن القانون لا يسن أو يصدر لذاته  وإنما  لتنظيم الحياة الاجتماعية فلا يجوز أن يؤدي إحترام قواعده وأحكامه إلى 

نتائج عكسية ومناقضة  للصالل التي وجد من أجل صو  ا  وحماي  ا إ ا تحدث في بع  الأحيان ظروى استثنائية طارئة ، لا تسملم  

   2607انونية العادية وتأمين السير الطبيىي الضروري  للمرافق العامة والمحافظة على النظام العام في المجتمع باحترام القواعد الق

 ول حديث أك ر عن هذه النظرية نتطرق لتعريفها  ونشأ  ا ( مطلب أولت ثم  الأسس والشروط التي تلزم لقيامها ( مطلب ثانيت

 المطلب الأول: تعريف ونشأة الظروف الاستثنائية 

الهيئات الحاكمة فة ا للقواعد القانونية النافذة وتتقيد ه ا، شأ  ا    لكي تمكن  تسمية الدولة بأ  ا دولة قانون يجب أن تخضع جيمع

في  لك شأن المحكومين، يجب أن لا يكون لأي تصرى صادر عن سلطة الدولة أي أثر قانوني إلا إ ا كان متفقا مع القانون بمعناه 

 2608الواسع بدء بالدستور وان  اء بأدنى قاعدة في الهرم القانوني

 الفقرة الأولى: تعريف نظرية الظروف الاستثنائية 

 ي اصطلاس يطلق على الحالة التي تحدث بدولة معينة حيث يختل فة ا الأمن العام بسبب وباء أو كارثة أو فتن دا لية أو حرب  

أهلية أو غزو  ارجي فتنطبق الأحكام ال اصة بمواجهة الظروى الاستثنائية والتي تتضمن  روجا على قواعد المشروعية في الظروى  

ي كتابه " روس القوانين" بقوله " إن هناك حالات يتعين فة ا مؤقتا وضع حجاب على الحرية، كما تخفى  العادية.ويسعفنا مونتسكيو ف

تماثيل الآلهة. ويؤكد بالقول :" إن سلامة الشعب تسمو على  كل قانون وضىي وأنه من  الضروري الالتجاء إلى أنجع الوسائل لمواجهة   

 الأزمات  العصية "

واستندت كل التعريفات لنظرية  الظروى الاستثنائية على  طور  ا لأ  ا استثناء على مبدأ المشروعية حيث يعرفها الدكتور يوسف  

سعد الله  وري في دراسته لهذه الظاهرة بقوله:" الظروى الاستثنائية  ي ظروى شا ة و ارقة   دد السلامة العامة  والأمن العام 

وتأصيلا لهذا التعريف  يقول الدكتور عقل عقل، وصفا لهذه   2609بما أن تعرض كيان الدولة أحيانا للزوال  في البلاد ومن شأ  ا ر 

الظروى بأ  ا : تلك  الحالة من ال طر الجسيم والداهم التي يتعذر تداركها بالوسائل العادية، ما يدفع السلطات القائمة على حالة 

ولمواج ال طر   هذا  لدفع  الاستثنائية،  القانونية  العامة  الوسائل  إلى  لل جوء   الأزماتالضرورة  الأستا     2610هة  وير    ،D:G: 

LAVROF    إلى حل ي جأ  مثلما  التحكيمي  إلة ا لممارسة دوره  ي جأ  الجمهورية  يعتبر سلطة  اصة برئيس  إعلان حالة الاستثناء  أن 

الجمعية الوطنية أو إلى الاستفتاء الشع ي لكن ا من الناحية المنطقية لا يمكن أن توضع مع ها ين الإجراءين في إطار قانوني واحد   

ث الهدى  ومن حيث الوسائل،  ففي حالة ال جوء إلى حل الجمعية الوطنية أو  الاستفتاء الشع ي  توكل نظرا لا تلافها عن ما من حي 

في  الايجابي  أو  السل ي  التصويت  أو  النواب  انتخاب  طريق  عن  سواء  السياسية  الأزمة   مسؤولية  السيادة  صاحب  الشعب  إلى 

الا  الظروى  في حالة إعلان حالة  أما  الواجب  الاستفتاء   الجمهورية بصفة  ش صية بتحديد الإجراءات  رئيس  ستثنائية، فيقوم 

وهذا يعني أن حالة الظروى الاستثنائية  لا تقرر إلا    2611اتخا ها  لمواجهة الأزمة دون إشراك الشعب أو ممثليه في اتخا  القرار 

بمقتضيات قانونية ودستورية حماية للمصالل العامة الوطنية ،ولا ي جأ إلة ا إلا بصفة استثنائية ومؤقتة لمواجهة حالات طارئة لا  

يد رئي في  كلية  في هذا الظرى وبصورة  السلطات  العادية، حيث تجتمع  بالقوانين  الدولة مع تنظيمها بطريقة  تمكن مواجه  ا  س 

 دستورية.

 
 . 99ج  2011علي  طار شنطاوي ، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول  دار الثقافة للنشر والتوزيع  الأردن 2607

 18مطبعة المنار ج   2022الدكتور سيدمحمد ولد سيدأب: الوجيز في القانون الدستوري والأنظمة السياسية الطبعة الثالثة   2608

 . 208ج  7المجلد  2013الدكتور يوسف سعد الله ال وري الظروى الاستثنائية والقانون الدستوري الكتاب السنوي للمجلس  الدستوري اللبتاني   2609

 210ج   7المجلد   2013الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني  لسنة  –عقل عقل  الظروى الاستثنائية والقانون الدستوري  2610
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وتطبيق نظرية الظروى الاستثنائية  في القانون هو مفهوم قانوني مهم يعكس تفهم المجتمع والنظام القانوني للظروى الاستثنائية   

. إنه يمثل السياق الذي يسملم للقانون بأن يكون أك ر مرونة وعدالة في التعامل مع  التي قد تؤثر على تنفيذ القوانين وتطبيقها 

 ي مواقف استثنائية تتطلب معاملة  اصة ومختلفة عن تلك المعمول ه ا في الحالات العادية.الأفراد والجماعات ف

تعتمد نظرية الظروى الاستثنائية على الفكرة الأساسية التي تقول إن القانون ليس قاعدة ثابتة وصارمة دائمًا، بل يجب أن يكون  

الاجتماعية والاقتصادية التي تنشأ من حوله إ ا تم تطبيق القانون بصورة  قادرًا على التكيف مع المتغيرات البشرية والظروى 

 .صارمة في جميع الحالات دون مراعاة الظروى الاستثنائية فإن  لك قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة وغير ملائمة.

ويتيلم تطبيق نظرية الظروى الاستثنائية للقضاة والمحامين وصانىي القرار في القانون التحكم في تقديرهم واتخا  القرارات التي  

تتناسب مع السياق ال اج لكل حالة. ويمكن أن يتضمن  لك تقديم إعفاءات أو تقديم مزيد من المرونة في تطبيق القوانين، مع  

 .مراعاة حقوق الأفراد والعدالة العامة

إن نظرية الظروى الاستثنائية  ي نظرية قانونية تسملم للسلطة الإدارية بتجاوز القواعد القانونية العادية في حالة حدوث ظروى 

 غير متوقعة أو غير عادية   دد النظام العام أو سلامة المواطنين 

 :وتشمل الأمثلة على الظروى الاستثنائية التي يمكن أن تبرر تطبيق هذه النظرية ما يلي

 .الحروب والكوارث الطبيعية والأحداث الإرهابية ✓

 كما هو مثال حالة كوفيد مثلا     العامةحالات الطوار  الصحية  ✓

 .حالات الاضطرابات الاجتماعية أو السياسية ✓

وبالرغم من تعدد  التعريفات التي يحاول أ حاه ا الإحاطة بمفهوم الظروى الاستثئاية  فإن هذه الأ يرة بقى دوما مرتبطة بوجود 

 حدث  اج يلزم الإدارة بال رور عن الظروى الاعتيادية حتى تتمكن من السيطرة والمحافظة على النظام العام.

 الفقرة الثانية: نشأة نظرية الظروف الاستثنائية 

لقد نشأت نظرية الظروى الاستثنائية قديما في القانون الروماني  حيث كانت تعرى " بالقوة القاهرة" وكانت هذه النظرية تسملم   

للقضاء بتعديل العقد أو إلغائه في حالة حدوث ظروى غير متوقعة أو غير عادية تجعل من تنفيذ العقد أمرا مرهقا مستحيلا ، 

في فرنسا  لال   الحرب العالمية الأولى  و لك عن طريق  حكمين  قضائيين صادرين عن مجلس الدولة  وحديثا ظهرت هذه النظرية   

لهذا  أطلق علة ا تسمية سلطات الحرب للدلالة  على طبيعة الظروى الاستثنائية، ومنه فلا يوجد تطابق وتقابل    2612الفرنس ي  

كامل ودائم بين نظرية سلطات الحرب ونظرية الظروى  الاستثنائية التى قد تحدث في وقت السلم العادي، أي  ارر فترات الحرب،  

لحرب تنطوي على درجة عالية من الاستثنائية أك ر من الحرب نفسها، فضلا عن أن  كما أن بع  الظروى التي تحدث في فترات ا

نظرية الظروى  الاستثنائية تؤدي إلى توسيع صلاحيات الضبط الإداري لتجلى أثرها الجوهري في توسيع  تلك الصلاحيات لتأمين  

ترات الحرجة أو فترات الأزمات سواء كانت ناجمة عن  السير الطبيىي والاعتيادي  للمرافق العامة والمحافظة  على النظام في الف

.     2613الحرب أو غيرها، لهذا فإن الحرب ال ارجية أو الدا لية وإن كانت النمو ر المثالي  للفترات الحرجة لكن ا ليست الوحيدة 

وتأسيسا على  لك فإن مجلس الدولة الفرنس ي يضع نصب عينيه عند تأسيس هذه النظرية أن التزام  السلطة الإدارية بالحفا   

على النظام العام وضمان سير المرافق العامة  يستلزمان  التوسع في سلط  ا والتحرر من القيود القانونية  لكي تتغلب على هذه  

 الظروى . 

الفرنس ي  نظرية الظروى الاستثنائية في قضية السيدتين  دول ولوران الدولة   Dol et       ولعل أشهر قضية طبق فة ا مجلس 

Lournt : وتتمثل وقائعها فيما يلي 

 
2612 Commissaire du Gouvernement VS.Societe des granis porphroides des Vosges 1912   اللذان أسسا لبدأ اتخا  تدابير استثنائية لحماية المص حة العامة في  الظروى

 غير العادية  

 100موسوعة القضاء الإداري الجزء الأول  مرجع سابق ج   2613
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أصدر المحافا البحري لمدينة تولون قرار يمنع   المومسات  من اس  لاك المشروبات في الحانات تحت طائلة غلق   1916 لال سنة 

تلك الأماكن العامة، وهذا حماية للعسكريين الذاهبين إلى الجهة الشرقية أو الراجعين من ا من أن يصابوا بأمراض جنسية، وكذا  

تأثير المشروبات الكحولية كأعوان غير مدركين لتجسس العدو، كما منع القرار أ حاب الحانات من  تفاديا من أن يصبحوا تحت  

استقبال  تلك  المومسات  في محلا  م، كما منع المومسات أيضا من مراودة الزبائن  أو المارة تحت طائلة الاعتقال أو الابتعاد من  

 المركز. 

فقامت اثنتان من المومسات تدعيان  "دول ولوران"برفع دعو  تجاوز السلطة ضد  لك القرار أمام مجلس الدولة، فقا ى هذا  

فبراير  28الأ ير بتطبيق نظرية الظروى الاستثنائية المتمثلة في حالة الحرب العالمية الأولى وسلطات الحرب وهذا في قرار مؤرخ ب  

را من ان حدود سلطات البوليس  والتي تملكها السلطة العامة لتحقيق النظام العام والأمن طبقا والذي سببه مايلي:اعتبا  1919

، لا يمكن أن تكون  ي نفسها في زمن السلم وأثناء فترة الحرب أن تعطي مصالل   1849اغسطس    9للتشريعات وكذا  طبقا لقانون  

ض  اتخا  تدابير أك ر شدة تحقيقا  للأمن العام وإنه يتعين على القاض ي  الدفاع الوطني لمبدأ النظام العام مفهوم أك ر اتساعا وتفر 

الذي يمارس تحت رقابته تلك السلطات البوليسية أن يأ ذ في عين الاعتبار في تقديره  الضرورة الناتجة عن حالة الحرب حسب  

    2614ة من ا ظروى الزمان والمكان  وكذا فئة الأش اج المعنين وطبيعة الم اطر التي تجب الرقاب

النصوج القانونية التي وضعها المشرع لا يمكن تطبيقها إلا من  لال إتباع شروط   الفرنس ي أن  هذا وقد لاحا مجلس الدولة 

وإجراءات معينة، وأن تلك الشروط  والإجراءات قد تستغرق مدة زمنية في بع  الحالات إ  أن  لك سيحول دون التصرى السريع 

التي تمر ه ا الدولة ،لذلك فإن القاض ي الإداري اعتبر أن الإجراءات قد تستغرق مدة زمنية  الذي تقتضيه  مواجهة الظروى الصعبة  

في بع  الحالات إ  أن  لك سيحول دون التصرى السريع، الذي تقتضيه  مواجهة الظروى الصعبة التي تمر ه ا الدولة ، لذلك  

ه التي قامت  الاستثنائية  اعتبر أن الإجراءات  الإداري  القاض ي  الظروى تعد مشروعة، حتى ولو  الفت  فإن  تلك   ا الإدارة  لال 

القواعد القائمة ومن هنا انشأ نظرية الظروى الاستثئائية ولقد أكد الأستا  " ديلو بادير " على هذه ال اصية إ  اعتبر أن نظرية  

يرة التي مرت ه ا فرنسا  لال الحرب  الظروى الاستثنائية  ي  نظرية قضائية أنشأها مجلس الدولة الفرنس ي  لمواجهة الظروى ال ط 

 1949. وفي مصر د لت نظرية الظروى الاستثنائية   القانون المصري  من  لال القانون المدني الصادر عام    2615العالمية الأولى

منه على:"... إ ا طرأت بعد العقد حوادث استثنائية غير متوقعة تغيرت في طبيع  ا أو في الظروى التي كانت   122حيث نصت المادة 

مرهقا بقدر كبير بالنسبة لأحد المتعاقدين ، جاز للمحكمة تعديل العقد أو أن  أساسا للعقد بحيث تجعل تنفيذه مستحيلا أو  

 تقا ي بفم ه. 

 المطلب الثاني:علاقة نظرية الظروف الاستثنائية بالنظريات الأخرى 

أعمال   ونظرية  الاستعجال  ونظرية  الضرورة  نظرة  مثل  مشاه ة  نظريات  مفهوم  مع  الاستثنائية  الظروى  نظرية  مفهوم  يتقاطع 

السيادة والسلطة التقديرية، ومرد  لك أن ال لاى الفقعي في اج  ادات مجلس الدول الفرنس ي حول تحديد العلاقة بين الظروى  

الإداري   الاستثنائية وغيرها من الظروى يستند   بالوضع  ترتبط  انطلاقا من  ات الظروى والتي  تعليل وتبرير قرارات المجلس  إلى 

 القائم وليس بالاستناد إلى ظروى مماثلة وقعت من قبل . 

 الفقرة الأولى: العلاقة بين الظروف الاستثنائية وحالة الضرورة والاستعجال 

هناك تشابه كبير بين نظرية الظروى الاستثنائية وحالة الضرورة والاستعجال نظرا لقرب الإطار المفاهيمي والسياق الذي نشأ فيه، 

 فضلا عن وحدة القانون لهما لذلك لابد من تبيان أوجه الا تلاى والتمايز بين هذه النظريات  

 أولا : التمييز بين حالة الظروف  الاستثنائية و الظروف الضرورية 

 
لعلوم السياسية جامعة عاشور بن طعيبة أحمد تطبيقات نظرية الظروى الاستثنائية  على الأعمال القانونية للإدارة مذكرة تخرر الماستر في القانون العام كلية الحقوق وا  2614

 18. ج 2017-2016زيان الجلفة السنة الجامعية 

 . 22ج   2008مراد بدران الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروى الاستثنائية دراسة مقارنة  دار المطبوعات الجامعية، مصر  2615
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من حيث أوجه   الا تلاى: هناك صور ثلاثة ينبغي أن نفرق فة ا بين حالة الظروى الاستثنائية، وحالة الضرورة وهذه    -1

 الصور تتمثل في مبدأ المشروعية، ومجال عمل كلا النظريتين، والمدة الزمنية لكلاهما. 

مبدأ المشروعية :إن نظرية الظروى الاستثنائية تجيز للإدارة ال رور عن قواعد المشروعية ليس فقط ه دى الحفا  على النظام 

العام ، بل  من أجل العمل على استمرارية المرفق العام ، فالظروى الاستثنائية لا تعمل على استبعاد قواعد المشروعية بل  تؤدي 

زم  الذي يسملم للإدارة بمواجهة تلك الظروى و لك تحت رقابة القضاء كما أن الإدارة تكون ملزمة بواجبات  إلى توسيعها بالقدر اللا 

الحفا  على النظام العام  واستمرارية  دمات المرافق العام ، بحيث إ ا تبين للإدارة العامة أن هناك بع  الظروى الاستثنائية  

رض النظام العام ل  طر   فإن من واجبا  ا التغلب على هذه الظروى الشا ة حتى  التي تعوق السير الحسن لهذه  المرافق أو تع

 تتمكن من القيام بواجب ا.  

وتخرر   الإدارة  تتسع سلطة  بمقتضاها  التي  الأصلية  الفكرة  الاستثنائية فعي  الظروى  من  أعم وأشمل  تعتبر  الضرورة  حالة  إن 

 بمقتضاها من نطاق المشروعية العادية إلى المشروعية الاستثنائية.

أما     2616من حيث مجالهما: إن حالة الضرورة التي أدت لم الفة أحكام القانون  ي مؤقتة  فعي تسند إلى حالة طارئة أو قوة قاهرة 

إ ا دامت تلك الضرورة لفترة طويلة نتيجة لاستمرار الظروى التي أدت إلة ا  كالحروب و الأوقات العصيبة فإ  ا تمس ى بالظروى  

الاستثنائية، إنما يميز الظروى الاستثنائية عن الضرورة هو وقت بقائ ا ،فإن استمرت فترة طويلة سميت بالظروى الاستثنائية أما  

 عن حالة طارئة  لا تدوم طويلا فإ  ا تسمى  بالضرورة. إ ا كانت عبارة 

من حيث تدرر القواعد القانونية:إن نظرية الضرورة تأ ذ مرتبة أسمى ،  لك أنه إ ا كان يترتب على نظرية الظروى الاستثنائية  

 مخالفة القانون ،إن نظرية الضرورة . 

 أوجه التشابه بين النظريتين: -2

 إن كلا النظريتين متشاه تين في المضمون -

 مجال عملهما مخالفة المشروعية في حالة حدوث حالة طارئة. 

 كلاهما   دى للمحافظة على النظام العام.

 يتم تركيز السلطات في يد هيئة واحدة ألا و ي السلطة التنفيذية في حالة الضرورة والاستثنائية. 

 أوجه التكامل بين هذه النظريات-3

من الجدير بالذكر أن مجلس الدولة الفرنس ي قد عرى نظرية الضرورة قبل أن يطلق علة ا اسمها الجديد،(الظروى الاستثنائيةت  

لكنه في محاولة  تبريره   لتصرفات الإدارة الم الفة لقواعد المشروعية أشار إلى عدة مصط حات قبل أن يعد عن ا  ويستقر مفهوم 

الظروى الاس أو مجالها عن نظرية واحد هو مفهوم  في مفهومها  في حد  ا  ا لا ا تلاى  التسمية  أن  تثنائية وفي  لك دليل على 

التقيد بقواعد   بأن الظروى  الاستثنائية تمكن الإدارة مؤقتا من عدم   الفرنس ي يرون  الإداري  القانون  الضرورة فغالبية فقهاء 

 الم اطر  التي واجهها والناجمة في الأصل عن ظروى غير عادية ،المشروعية  بالقدر اللازم  الذي يمكن ا من التغلب على 

 لك أنه    وإن كان هذا  هو معنى نظرية الظروى الاستثنائية عند غالبية الفقه. فإن نظرية الضرورة تعني  ي الأ ر  نفس المعنى ، 

إ ا كان يترتب على  نظرية الظروى الاستثنائية  مخالفة القانون فإن نظرية الضرورة  تعني  ي الأ ر  التغطية على مخالفة القواعد  

 الدستورية. 

 ثانيا:  العلاقة بين نظرية الظروف الاستثنائية وظروف الاستعجال 

إ ا كانت مقتضيات الظروى الاستثنائية في القانون الإداري تقتا ي إتباع مسطرة  اصة فإن نفس الأمر ينطبق على حالة الظروى  

في تقريره أمام محكمة التنازع في القضية  المعروفة ب   1902الاستعجالية   وهو يفسر في تقرير مفوض الحكومة الفرنسية لسنة  

 
2616  Le forec majeur طبيعة   ي قوة قاهرة فجائية لا تأتي من مح  الإرادة الحرة للبشر وإنما بسب أمور غيبية وقعت  من دون د ل لإرادة الإنسان مثلها  الكوارث ال

 الفيضانات والزلازل ...إلخ
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Socité immobiliér de saint _just   ،بأنه عندما يشتعل البيت لا نذهب إلى القاض ي لنطلب منه تر يصا قصد إرسال رجال المطافئ

في رسالة بالقول : إن الاستعجال كما هو معروى حاليا    Gaboldeإن هذه الصيغة تفرض تحديد الفكرة وهذا ما أوضحه الأستا   

هذه الحقبة لعب الاستعجال دورا أساسيا إ  من  لاله    في المجال الإداري،ظهر في الحقيقة من  لال الحرب العالمية الأولى،فخلال

تمكنت الإدارة من مخالفة القواعد القانونية كما أن القاض ي الإداري اعتبر  أعمالها هذه مشروعة، فلقد اعترى القضاء بمشروعية  

 راءات التي فرض  ا النصوج.القرار القاض ي بالهدم الفوري للسد مادام ،الاستعجال هو الذي لم يمكن الإدارة من احترام الإج 

الأستا    أن  القرن    Roigكما  بداية  في  بعد  قد وضع   الاستثنائية  الظروى  يكن قضاء  لم  الذي  الوقت  في   ، بأنه  فإن  19يعقد   ،

الاستعجال كان يبرر بع  الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية،  اصة في مجال الشكليات أو الإجراءات ،هذا وقد واجهت  

ارة على ال رور عن الإطار المحدد للمشروعية، ولقد اعتبر مجلس الدولة  الإدارة في بع  الحالات ظروى الأزمة التي أجبرت الإد

فإن المحافا لا    1870بع  تلك الأعمال مشروعة إ ا تمت في ظروى صعبة لبلدية غز  ا قوات أجنبية أو بسبب ظروى حرب  

ت كثيرة لم يكن القاض ي الإداري يتقبل هذه الاستثناءات إلا يمكن إجباره على إتباع كل تنظيمات المحاسبة  العامة إلا أنه في حالا 

 بصفة نادرة .

إن ال جوء إلى الظروى الاستثنائية لم يؤدي إلى زوال فكرة الاستعجال لأنه توجد نصوج  عديدة  تعتبر بأن الاستعجال يسملم 

بمخالفة القانون ساري المفعول سواء في مجال الا تصاج أو الإجراءات وبالتالي فإن الاستعجال والظروى الاستثنائية يعدان  

وقد ا تلفت الآراء في مسألة وجود فرق بين ما فاعتبر البع  من الفقهاء أنه  لا يوجد فرق بين مصدران  للقانون الاستثنائي.    

 نظرية الظروى الاستثنائية والاستعجال في حين  هب فقهاء آ رون إلى القول إن هناك فرق بين ما. 

 الفقرة الثانية:نظرية السلطة التقديرية ونظرية أعمال السيادة 

 أولا:  نظرية السلطة التقديرية  

قد يقع ال لط بين نظرية الظروى الاستثنائية ونظرية السلطة التقديرية و لك كون الأعمال الصادرة في ظلها مصدرها واحد هو 

السلطة التنفيذية هذا  من جهة ومن جهة أ ر  فإن مقدار الحرية المتروك للسلطة التقديرية تشبه نوعا ما تحلل الإدارة من مبدأ  

الظروى الاستثنائية. وقد يفرض مبدأ المشروعية سواء في معناه ال اج أو العام على الإدارة ال ضوع  المشروعية العادية في ظل  

   لمنع مباشر  ا لأعمالها ومهامها وفقا لما هو محدد قانونا، حيث يجب على الإدارة أن تصدر أعمالها بالمطابقة لقاعدة القانون الأعلى. 

 تمنع عن القيام به بشروط معينة وفي ظروى  اصة،  هذه القاعدة تلزم الإدارة بعمل معين أو

 إلا أ  ا قد تمنع الإدارة من ناحية أ ر  قدرا من الحرية في عمل معين يتمثل غالبا في ثلا جوانب:     

 حرية الإدارة بتد لها أو عدم تد لها  -1

 وقت هذا التد ل  

 طريقة هذا التد ل. 

ولعل الحكمة القانونية من مراعاة تمكين الإدارة من تأدية مهامها على الوجه الأكمل في نطاق المرفق العام وتبرير  لك أن القاعدة  

العامة المجردة فة ا تحكم جميع الحالات التي تندرر تح  ا والسبب في  لك عدم قدرة المشرع على  التنبؤ مسبقا بجميع هذه الحالات  

رسم الطريق الذي تسلكه الإدارة عند مجاه   ا لهذه الظروى أو الحالات . لذلك قدر المشرع وترك هذا القدر من   لذلك يستحيل   

 الحرية للإدارة لتحقق الصالل العام.

ومن  لال ما سبق يمكن تعريف السلطة التقديرية بأ  ا عبارة عن قدر من الحرية يتركه المشرع للإدارة كي تتصرى دون أن يلزمها  

إتباع طريق معين.   ويلاحا أنه رغم صدور الأعمال من جهة واحدة في ظل الظروى الاستثنائية وحالة السلطة التقديرية فإن هناك  

 النظريتين نسردها في الحالات التالية: بع  أوجه الا تلاى بين  

 من حيث مخالفة مبدأ المشروعية:
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إن الأعمال  الصادرة عن الإدارة في ظل الظروى الاستثنائية تحكمها مشروعية استثنائية من نفس طبيع  ا ، غير أن الأمر لا يختلف  

في نطاق السلطة التقديرية، إ ن أن الأ يرة  ي التي تحكمها والدليل القانوني على هذه الفكرة أن الحل الذي تختاره الإدارة من بين  

 مكن الطعن فيه بمخالفة للقانون. عدة حلول لا ي

 من حيث رقابة القضاء -

إن الأعمال التي تصدر عن الإدارة في ظل الظروى الاستثنائية تخضع لرقابة القضاء إلغاء وتعويضا أما تلك التي تصدر من الإدارة 

ويكون لها سلطة تقدرية فة ا فقد إستقر الفقه والقضاء على إفلات ملائمة هذه الأعمال من رقابته وعلى ن ج الفقه الإداري استقر  

عدم مراقبة مد  ملائمة تد ل الإدارة، وللسلطة الإدارية أن تختار  ي وقت تد لها بإيجاز قرارها ولا جناس  القضاء الإداري في  

 علة ا في  لك. كما قضت أيضا : من حق الجهة الإدارية تقدير ملاءمة إصدار قرارها الإداري دون معقب علة ا من هذه المحكمة. 

غير أن لا يفهم من هذه القرارات عدم وجود رقابة من طرى القضاء لهذه الملائمة وإنما الرأي الصائب والتفسير الصحيلم هو أن  

 القضاء الإداري يترك قدرته على أن يد ل مجال التفسير والتكييف للمعادن القانونية مما يرتبط أصلا بالسلطة التقديرية. 

 من حيث الأساس -

إن نظرية  الظروى الاستثنائية  ي فكرة الضرورة أما أساس السلطة التقديرية فهو مبدأ حسن سير المرفق العمومي، لذلك نجد  

 بأن الإدارة تمنلم لها قدر من الحرية في الأعمال التي تأتة ا.

 من حيث المجال  -

إن  أساس نظرية الظروى الاستثنائية هو الظرى المؤقت الذي نشأت من أجله أما  بالنسبة للسلطة التقديرية فأساس وجودها  

 يقا ي إلى دائمي  ا. 

 ثانيا: نظرية أعمال السيادة     

تعد نظرية أعمال السيادة من أبرز وأهم النظريات التي تميز مجال القانون الإداري، إ  تمثل أساسًا جوهريا لفهم وتحليل تفاعل  

 هامًا في كيفية  
ً
الدولة مع مواطنة ا والمؤسسات التي تقوم بإدارة شؤون البلاد. إن تطور هذه النظرية على مر العقود شكل تحولا

 .لاقة بين الحكومة والمواطن، وكيفية تقديم الحكومة ل  دمات العامة وتنفيذ سلط  انظر القانون إلى الع

تتجلى أهمية نظرية أعمال السيادة في تحليل عدد من القضايا والمسائل المهمة، مثل توزيع السلطات بين مؤسسات الدولة،  

 ر ، وضمان توازن القو  في النظام السيا  ي.  وتحديد حدود صلاحيات الحكومة في التد ل في حياة المواطنين والمؤسسات الأ 

أعمال   ..إن فهم هذه النظرية يسهم بشكل كبير في تعزيز العدالة والشفافية في الإدارة الحكومية وحماية حقوق المواطنين

السيادة  ي الأعمال التي تقوم ه ا الدولة في سبيل المحافظة على كيا  ا ومصالحها العليا، والتي تتمتع بحصانة مطلقة من رقابة  

إلى أن أعمال السيادة ترتبط بسيادة الدولة وبقائ ا، وبالتالي فإن  ضوعها لرقابة القضاء قد   الحصانة القضاء. ويرجع سبب هذه 

ويمكن تعريف أعمال السيادة بأ  ا:  الأعمال التي تتعلق بمصالل الدولة العليا، والتي تتطلب  .يؤدي إلى تقوي  هذه السيادة

وتشمل أعمال   .”تد ل السلطة العامة في شكل أعمال استثنائية، تتسم بالطابع السيا  ي، وتخرر عن نطاق القانون العام

 .إعلان الحرب والسلام:السيادة على سبيل المثال

 .إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية

 .إعلان الأحكام العرفية

 .إعلان حالة الطوار  

 .إعلان حالة الحصار

 .إصدار جوازات السفر والتأشيرات

 .منلم الجنسية وإسقاطها

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://www.law-house.net/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال  دوليا  معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

929  

Volume 11 issue 1 

N:62 FEBRUARY 2026 
ISSN:2509-0291  

 

 .تحديد حدود الدولة

 الدفاع عن الوطن وتتخذ السيادة عدة صور من ا على سبيل المثال : 

و ي سلطة الدولة على رعاياها وإقليمها، دون أي تد ل من جهات أو هيئات  ارجية. وتتضمن هذه السلطة    :السيادة الدا لية

 حق إصدار التشريعات، حق فرض الضرائب،حق إنشاء الهيئات الإدارية. :مجموعة من الحقوق، من ا

ال ارجية - هيئات  ارجية.    :السيادة  أو  جهات  من  تد ل  أي  دون  الدولية،  علاقا  ا  على  الدولة  سلطة  ال ارجية  ي  السيادة 

من ا الحقوق،  من  مجموعة  السلطة  هذه  إبرام:وتتضمن  الحرب    المعاهدات  حق  إعلان  حق  الدولية  والاتفاقيات  الدولية 

 والسلام،حق التمثيل الدبلوما  ي ،حق المرور في البحار والجو. 

السيادة الشعبية  ي الاعتقاد بأن شرعية الدولة  ي التي أنشأ  ا إرادة أو موافقة شعب ا، الذين هم مصدر كل  :السيادة الشعبية

إلى   السيادة  الليبرالية والاشتراكية حيث تقسم  بالاتجاهات  متأثرة  الأنواع تصنيفات أ ر   السياسية،  وتضاى لهذه  السلطات 

 ..إلخ سيادة فردية وسيادة برلمانية وسيادة ملكية .

 المبحث الثاني:  المعالجة الدستورية لحالة الظروف الاستثناية  

لما يتمتع به من سلطة  ودور  ايجابي في الرقابة على    يعتبر قوام القاض ي الإداري ومكانته في القضاء الإداري من أبرز المقامات  نظرا

مشروعية قرارات الإدارة واحترامها لسيادة القانون وتحقيق أغراضه التي اس  دفها المشرع  ومنع الجهة الإدارية من  ال رور على 

   2617سيار المشروعية. 

وتد ل مهمة رقابة المشروعية في صميم عمل  القاض ي الإداري مما حدا ببع  الفقه إلى تسميته ب "حارس المشروعية"  ونظرا  

لأهمية استقلال القاض ي عموما و التي  ي صمام أمان الحقوق والحريات فإن الدساتير تسهر على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين  

كلية وتراعي  لك في تنزيل المضامين الدستورية إلى مقتضيات العمل التشريىي والقضائي ، إلاأن السلطات  في هندس  ا و بني  ا الش

حالة الظروى الاستثنائية  ووقوفا عند حجم التحدي فة ا وما يواجه المص حة العامة من تحديات فإن ضرورة تناسب هذا المبدأ  

بة على السلطات الاستثنائية تظل قائمة ولا يتوخى سقوطها ( مطلب  والظروى الاستثنائية تصبلم واردة (مطلب أولت كما أن الرقا

 ثانيت 

 المطلب الأول: حدود التناسب بين فكرة الظروف الاستثنائية ومبدأ الفصل بين السلطات 

من الجدير بالذكر أن فكرة الفصل بين السلطات لا تؤثر سلبا في مفهوم فكرة الظروى الاستثنائية بل على   العكس يمكن أن تكون  

عونا في سبيل تطبيق هذه الفكرة، فحصر الوظيفة التشريعية بيد البرلمان مثلا لا يقف عائقا أمام تد ل السلطة التنفيذية في  

الحالات الضرورية والاستثنائية كما يقول" فيدل"فإن مهمة السلطة التنفيذية لا تنحصر فقط في وظيفة  هذه الوظيفة في الأحوال و 

فكما يقال فإن سلامة الدولة فوق القانون وهذا الهدى واجب التحقق في جميع الظروى وبمختلف الوسائل    2618الإدارة والتنفيذ  

مع  لك يبقى هناك تساؤل مهم إ ا آمنا بإشراك السلطات فيما بين ا بالا تصاصات العامة حسب الأحوال والظروى ، فهل هذا  

لبواعث وغايات سياسية أو  الظروى الإشراك يكون بدوافع قانونية  إ ا كانت فكرة  السؤال نقول  أن نعيد صياغة  أردنا   ؟ وإ ا 

الاستثنائية لا تعارض الفصل بين السلطات فهل هذا يعني أن هذه الفكرة سياسية أم قانونية؟  إن الأساس الحقيقي لهذه الفكرة 

لدور  الكبير الذي بذله مجلس الدولة  هو أساس قانوني بحت لا يقبل الاعتقاد بأن هذه النظرية  ات أصل قضائي يرجع منشؤها ل

الفرنس ي في بلورة وصياغة أحكام نظرية الظروى الاستثنائية  و صوصا في بدايات القرن العشرين وإضافة لما  لقه القضاء من  

تعددة في  أفكار كان تد ل المشرع  الدستوري الذي انتبه لهذه الفكرة وأهمية صياغ  ا في قواعد قانونية كالنصوج الدستورية الم

من   واحدة  بذلك  مكرسا   ، الاستثنائية  الحالات  في  التنفيذية   للسلطة  التشريعية  الا تصاصات  تبين  والتي  الم تلفة  الدساتير 

الإبداعات الدستورية الحديثة لمواجهة الأحداث المستجدة التي تنتج عن ا تشنجات  طيرة  في  ات المجتمع الواحد ، ويأتي  لك عن  

 
 3ج  9/9/2020بتاريخ  2محمد أبو حسين  القاض ي الإداري .قاض ي الملائمة وحارس المشروعية مجلة يومية الوطن  العدد  2617
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وقد نصت مجمل الدساتير  المغاربية      2619طريق تدارك عجز  التشريع القائم الذي ليس بوسعه حماية نظام وأمن ووحدة الدولة 

الحالي في المادة   المادة    39على  لك ، ومن ا الدستور الموريتاني   من    59والفصل     2020وفقا لتعديل    98و الدستور الجزائري في 

المغربي   التونس ي    96والفصل     2011الدستور  الدستور  إعلان 2022من  وسبب  بإعلا  ا   الم تصة  الجهة  بذلك  الحالة    .مبينا 

الاستثنائية وشروط وإجراءت إعلا  ا والآثار المترتبة على إعلان الحالة الاستثنائية إ ا توفر في نظره سبب إعلا  ا واستبعادها إ ا  

 لم تتحقق أسباه ا . 

 الفقرة الأولى: الجهة المختصة في إعلان الحالة الاستثنائية والأسباب المؤدية لها. 

عادة تجعل الدساتير الا تصاج في إعلان الحالة الاستثنائية من عمل حاكم البلاد (ملكا أو رئيسا.. ت و لا يمكن أن تتم ممارسة  

هذا  الا تصاج إلا من قبله أو في حالة  شغور المنصب يعهد بالا تصاج إلى سلطة الإنابة مع المؤسسات الدستورية الم تصة ،  

 تثنائية لا بد من توافر جملة من الأسباب أبرزها ما يلي: ولإعلان حالة الظروى الاس 

 أولا: الجهة المختصة في إعلان الحالة الاستثنائية. 

يتم إعلان حالة الظروى  الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية ،إ  تعتبر صلاحية رئيس الجمهورية في إعلان الظروى الاستثنائية  

أو  إعلا  ا  نظره سبب  في  إ ا توفر  الاستثنائية  الظروى  إعلان  السلطة في  إ  يملك  الحالة،  إعلان  مسألة تقريرية وليست مجرد 

بعبارة ".. يقرر رئيس الجمهورية الحالة   98سباه ا حيث نص المؤسس الدستوري  الجزائري  في المادة  استبعادها وإ ا لم تتحقق أ 

يعني   مما  الحكومة  رئيس  أو  للوزير لأول  الصلاحية   هذه  تفوي   الجمهورية  لرئيس  يمكن  لا  أنه  كما   ".... كانت  إ ا  الاستثنائية 

الفصل    الا تصاج فة ا هو ا تصاج حصري ولا تمكن من ممارسته من    96إلا من قبل رئيس الجمهورية  نفسه ، وبحسب  

من  الجزائري    93من الدستور الموريتاني  والفقرة الثالثة  من المادة    39من الدستور المغربي والمادة    59الدستور التونس ي والفصل  

و لك  نظرا لغياب رئيس الجمهورية المنتخب    فإن الرئيس بالإنابة لا يمكن  إعلان حالة الظروى الاستثنائية بمفرده ،   2020المعدل   

 بمح  الإرادة الشعبية ، لكن يجوز للرئيس بالإنابة بعد أ ذ إ ن البرلمان وموافقته إعلان الظروى الاستثنائية.   

 ثانيا: الأسباب المؤدية لحالة الظروف الاستثنائية 

أو يمس  الدولة  الدستورية في  إ ا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب المؤسسات  تعلن حالة الظروى الاستثنائية 

الدولة وسلامة تراه ا، وتكون الجهة الرسمية الوحيدة والم ول  لها تقدير هذه الأسباب  ي رئيس الجمهورية بناء على  استقلال 

عد الاستماع إلى المجلس الأعلى  للأمن ومجلس الوزراء اللذان يرأسهما، حيث يتم تش يص الوضع الاستشارات  التي يقوم ه ا  و ب

 والوصول إلى نتيجة مفادها توفر سبب إعلان حالة الظروى الاستثنائية أو عدم توفر الأسباب  . 

 الفقرة الثانية: الشروط المؤدية لحالة الظروف  الاستثنائية والآثار المترتبة عن إعلانها  

 أولا : الشروط 

القانونية   يتوجب لإعلان حالة الظروى الاستثنائية  شروطا عديدة لعل  اهمها يكمن في وجود ظرفا استثنائيا ، تعجز القواعد 

العادية من معالجته ، على ان تتناسب تلك الإجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل الجهات الم تصة مع الظرى الاستثنائي الحاصل 

 ، وان تنتعي بان  ائه .  

 وجود ظرف استثنائي -1

يتوجب وجود أو تحقق الظروى الاستثنائية لكي تمارس الإدارة نشاطها الاستثنائي ، ولابد من أن تكون ظروى الزمان والمكان   

الكارثة   أو   ، : حالة الحرب  متسمة بالطابع الاستثنائي الحقيقي ويعني وجود ظرى استثنائي بروز حالات واقعية غير عادية مثل 

عية المؤدية إلى اندلاع حرب أهلية . ومثل هذه الم اطر الضاغطة، يكون هناك سببا مسوغا للإدارة في الطبيعية ، أو الفتنة الاجتما

 أن تخالف قواعد المشروعية العادية 

 
 . 11ج  2021المجلة الشاملة ل حقوق مارس  2020د أحسن غربي  الحالات الاستثنائية في ظل التعديل الدستوري لسنة  2619
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شباط   14الصادر بتاريخ    158كما تعد الثورة ظرفا استثنائيا ، فعلى سبيل المثال جاء في قرار مجلس شور  الدولة اللبناني رقم  

تشكل ظرفا استثنائيا يعطي السلطة الحق في اتخا  التدابير التي تفرضها المص حة العامة والأمن    1958، إن : ( ثورة سنة    1967

صول والأنظمة العادية ، وحتى باحترام الحريات ت . فإ ا تذرعت الإدارة بوجود ظرى استثنائي غير مؤكد العام دون التقييد بالأ 

الظرى  من وجود  التحقق  القضاء مهمة  ويكون على   . غير مشروعة  تكون  الظرى  هذا  إلى وجود  المستندة  إعمالها  فان  حدوثه، 

عة أم غير مشروعة على الرغم من أن الظروى الاستثنائية توسع صلاحيات الاستثنائي ، ومن ثم اعتبار أعمال وقرارات الإدارة مشرو 

السلطات الإدارية ، إلا انه لا يجوز عدم إ ضاع أي عمل للظروى الاستثنائية ما لم تكون هناك أسباب  قائمة تدعو إلى اتباع   

ى الاستثنائية فعلا ، وان هذه الظروى قد منع  ا  تدابير إدارية استثنائية، فمن واجب القاض ي التأكد من أن الإدارة في حالة الظرو 

من التقييد بأحكام الشرعية العادية ، وان ما اتخذته من تدابير كان لتحقيق المص حة العامة ولم تتجاوز الفترة التي اعتبرت ظرفا  

 . 2620استثنائيا 

 ويترتب على رقابة القضاء النتائج الآتية: 

 إبطال القرار الإداري . -

 التعوي  عن القرار الإداري . -

 إبطال القرار الإداري و التعوي  عنه .  -

وفي فرنسا جاء في إحد  قرارات مجلس الدولة الفرنس ي ، انه بالرغم من  طورة الأحداث  ات الوجه السيا  ي التي حدت بالمفوض 

السامي في الهند الصينية على فرض رسم  رور على مخزون الكوتشوك المعد للتصدير ، فان القرار القاض ي بفرض هذا الرسم 

 ضع للرقابة أمام مجلس الدولة الفرنس ي لعلة تجاوز حد السلطة ( دعو  الإلغاء ت.لم يكن في عداد الأعمال التي لا تخ

اللبناني ، الدولة عن الأضرار التي ت حق بمواطنة ا    وفي لبنان عد مجلس الشور   أن وجود الظروى الاستثنائية ينفي مسؤولية 

بسبب نشاطات قو  الأمن المادية إلا في حالة ثبوت ال طأ الجسيم في الظروى العادية ، وبحال وجود ال طأ الجسيم جسامة غير 

، على  1960حزيران    17الصادر بتاريخ    118فقد أكد قرار مجلس شور  الدولة اللبناني رقم   عادية في الظروى الاستثنائية. 

بت  أن : ( لا تسأل الدولة عن الأضرار التي ت حق بالأموال أثناء إعلان حالة الطوار   إ ا لم يقم الدليل على أ  ا أهملت واجب ا أو ارتك

  طأ ما ت . 

ومن الجدير بالذكر ان الحكم بالتعوي  للمتضرر قد أصبلم يتحول من نظرية ال طأ الجسيم الى نظرية الم اطر الإدارية والتي  

يتم التعوي  عن ا بمجرد إثبات النشاط الضار بلا  طأ ، ومن ابرز تطبيق لهذا الاتجاه هو التعوي  الذي يقرره القضاء الإداري 

 2621تأمين تنفيذ الحكام الفضائية لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام. في حالة امتناع الإدارة عن 

كما أجاز مجلس الشور  اللبناني ، للإدارة أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة على قوة الش يء المقا ي به ، إ ا ترتب  

 على التنفيذ إ لال  طير بالأمن ، على  لاى القاعدة العامة التي تمنع وقف تنفيذ الأحكام القضائية.

 عجز القواعد القانونية العادية عن معالجة الظروف الاستثنائية-2

عند تحقق الظروى الاستثنائية فعلا ، يتعين على الإدارة أن تعجز أيضا بوسائلها القانونية العادية عن مواجهة تلك الظروى ،  

، التي سوى تكون في غاية الأهمية لقيامها بواجبا  ا تحقيقا للمص حة   ال جوء للوسائل الاستثنائية  إلى  بحيث تضطر اضطرارا 

 عكس  لك تكون تلك السلطة مقصرة بواجبا  ا. العامة أو الأمن العام ، وب

 وهنالك عدة صور لعجز السلطات الإدارية الم تصة عن مواجهة الظروى الاستثنائية بالوسائل القانونية العادية،  ي:

 
 277يوسف  سعد الله ال وري مرجع سابق ج  2620

 .   110ج – 1964مجموعة – 1964/  7/   17قرار مجلس الشور  اللبناني بتاريخ : 17 
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عدم وجود تنظيم قانوني يضبط التعامل مع نتائج الظرى الاستثنائي ، لذا ير ص القضاء للإدارة بإيجاد ا تصاصات إضافية  -أ

–نيسان    14لمواجهة الم اطر الناجمة عن  لك الظرى ، كما جاء في مضمون حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر الصادر في  

 .1962ابريل 

بالوسائل    -ب الظروى  تلك  الإدارة حق مواجهة  القضاء  لذا منلم    ، الاستثنائية  الظروى  تنظيم قانوني غير كاى لمواجهة  وجود 

 . 1915/   8/  6المناسبة ، كما جاء في مضمون حكم مجلس الدولة الفرنس ي في قضية دلونت وسن مارتن الصادر في 

 الفقرة الثانية: النتائج المتربة على إعلان حالة الاستثناء

الدستورية   التدابير بغرض المحافظة على استقلال الدولة ومؤسسا  ا   اتخا   تمنلم الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية سلطة 

من التعديل   142ويشرع رئيس الجمهورية في هذه الحالة بموجب أوامر تتخذ في مجلس الوزراء، لا تعرض البرلمان  طبقا  لنص المادة  

إلا أ  ا تعرض بعد ان  اء  الحالة الاستثنائية  على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأ  ا  دون   2020  الدستوري الجزائري  لسنة

أن يرتب المشرع الدستوري أثر على الرأي الذي تبديه المحكمة الدستورية ، فهل هو ملزم  لرئيس الجمهورية وهذا الأثر رتبه المشرع  

على أنه:" يعرض رئيس الجمهورية    98حيث نصت الفقرة الأ يرة من المادة    2020ي سنة  الدستوري لأول مرة في التعديل الدستور 

 بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية ، القرارات التي اتخذها في هذه المدة إلى المحكمة الدستورية لإبداء فة ا".  

إن إعلان الحالة الاستثنائية يمكن السلطات العامة من اتخا  الإجراءات  العاجلة حماية للمص حة العامة المتمثلة في بقاء الدولة  

ومؤسسا  ا الدستورية، دون تحقيق مصالل أ ر ،إ  تنظم  القوانين جميعها في مص حة بقاء الدولة، لذا تمنلم الحالة الاستثنائية  

 الم تصة ه دى  تحقيق المص حة العامة. للسلطات الإدارية  

وقد ا تلف الفقه بشأن طبيعة القرارات التي تتخذ بناء على إعلان الحالة الاستثنائية، إ   هب فريق إلى اعتبارها قرارات إدارية 

تقبل الطعن أمام القضاء  الم تص بينما ير  فريق آ ر أ  ا تعد من أعمال الحكومة" أعمال السيادة" لا تقبل الطعن القضائي أي 

    2622اء ولا لرقابة البرلمان لا تخضع لرقابة القض 

 المطلب الثاني: الرقابة القضائية في حالة الظروف الاستثنائية 

أحكام  إلى  العامة  السلطات  تصرفات  بخضوع جميع  يقا ي  الذي  العام  الأصل  من  استثناء  تعد  الاستثنائية  الظروى  فكرة  إن 

  2623الدستور والقوانين النافذة ومبدأ تدرر القواعد القانونية 

الدساتير عادة  التمادي باستخدام السلطات الاستثنائية، تسىى بع   لذلك ومن جل عدم فمل المجال للسلطة التنفيذية في 

لإحاطة السلطات الممنوحة  لال حالات الضرورة والظروى الاستثنائية ، تسىى بضمانات عديدة ل حفا  على الحقوق والحريات 

مكن أن تدرأ  طر السلطات الاستثنائية  ي الرقابة على أعمال هذه السلطات  والرقابة هنا  العامة. ولعل من أبرز الضمانات  التي ي

 قد تكون سياسية تمارس من قبل البرلمان وقد تكون قضائية  تمارس من قبل الهيئات القضائية دا ل الدولة.

 الفقرة الأولى:الرقابة البرلمانية 

لا نجافي الحقيقة عندما نقول إن الأعمال المتخذة  لال فترة الظروى الاستثنائية كثيرا ما تكون  ات أبعاد وغايات سياسية،أو أ  ا  

اتخذت بناء على متغيرات سياسية أوجبت ال جوء إلى السلطات الاستثنائية لمعالج  ا. وهذا يدفعنا للقول إن إبراز وسيلة رقابية في 

كون عن طريق جهة تعرى بحقيقة الأحداث والمتغيرات السياسية دا ل الدولة وقادرة على تحديد ما هو ضروري   هذا المجال ست 

وغير ضروري في سبيل اتخا  الإجراءات الاستثنائية اللازمة ومما لا شك فيه إن البرلمان هو أقدر جهة تكون قادرة على القيام ه ذا 

البرلمان يضم   أن  إلى  راجع  السياسية  الدور. وهذا  ال برة  لدد م ما يكفي من  السياسية والذين يفترض أن يكون   الأحزاب  ممثلي 

بالإضافة لما يتلقونه من عون أحزاه م السياسية مما يساعدهم في تفعيل العمل الرقابي في هذا المجال. ولكن رغم  لك يجب القول 

ة سلطة الحكومة في الظروى الاستثنائية أو غيرها من الظروى  إن  لك كله مرهون بوجود جهاز برلماني فاعل وقوي قادر على مجارا

 
 255.ج 2013السنة  1الجزائر  هندون سليماني  سلطات الضبط  في الإدارة الجزائرية ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام تخصص إدارة مالية،كلية الحقوق  جامعة 2622

 84ج  2011سنة  16مهند ضياء عبد القادر فكرة الظروى الاستثنائية وتطبيقا  ا في الدساتير العراقية مجلة المنصور العدد   2623
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، وتظهر هذه القدرة عندما يتمكن من مناقشة مراقبة وتعديل ما يتم إصداره من قرارات  لال الفترة الاستثنائية فإن لم يتمكن  

نجد أنه أوجب  اجتماع البرلمان    1958من  لك فإن  رقابته لا تحقق من الضمانات إلا القيل ،فعندما نرجع إلى الدستور الفرنس ي  

من الدستور. والاجتماع هنا لا يتوقف على موافقة    16ئيس الجمهورية لا تصاصاته  المنصوصة  في المادة  بقوة  القانون لذا لجأ ر 

الدستور الفرنس ي  هذا أنه وإن أعطى الحق للبرلمان  بمناقشة الإجراءات  أو عدم موافقة رئيس الجمهورية ،ولكن الملاحا على 

 ه لا يملك حق تعديل أو إلغاء ما تم إصداره من قرارات . والشروط  التي أوجبت ال جوء إلى هذه المادة ، فإن

قد يعتقد البع  أن الرقابة البرلمانية تتحدد بشكل كبير عندما يكون إعلان الحالة الاستثنائية قد تم بالاتفاق مع البرلمان أو من 

إلى سلطة الملك في اتخا  كل التدابير اللازمة لرفع الحالة الاستثنائية     35أشار في المادة    1972يمثله فالدستور المغربي مثلا لسنة  

 مخالفة للدستور و لك بعد أن يستشير الملك رئيس مجلس النواب. وإن كانت 

إن الاستشارة هنا وإن تظهر بوجه الموافقة البرلمانية المسبقة على حق الملك أو السلطة التنفيذية في إصدار المراسيم   ات القوة 

القانونية إلا أن الواقع يفرض  الاعتقاد بعدم جدو  مثل هذا الاتفاق في درء الأ طار الناجمة عن السلطات  الاستثنائية كما أن  

ي مع البرلمان لا يلغي تغير الظروى تباعا  وبالتالي الاستثنائية تظهر ظروى أ ر  لم تعلن  للبرلمان عند الاتفاق  الأولى الاتفاق الابتدائ

 معه.

فإن فاعلية الرقابة البرلمانية تقترن بوجود برلمان قوي مؤمن مسبقا بالفكرة الديمقراطية دا ل الدولة    -وكما سلف  –في الحقيقة  

فلا يخفى إن البرلمان يضم ممثلين عن الأحزاب المشكلة ل حكومة وبالتالي فإن  لك قد يكون مدعاة لسكوت البرلمان على تجاوزات  

ذي لا يحصل لو كان ممثلي البرلمان مؤمنين بدورهم البرلماني في معالجة  الا تلالات الحكومة وفي ترسيخ فكرة  الحكومة وهو الأمر ال

 وجود سلطة تشريعية توازي قوة السلطة التنفيذية. 

 الفقرة الثانية:  الرقابة القضائية 

إزاء الضعف الذي ينتاب أداء الرقابة البرلمانية أحيانا المقررة على أعمال السلطة التنفيذية  لال الظروى الاستثنائية كان لابد أن 

يكون هناك نوع آ ر من الرقابة لصد تغول السلطة التنفيذية . والرقابة القضائية تطرس نفسها كضمانة كبيرة لو مورست بشكل 

 فعال.

إن الرقابة القضائية تختلف عن سابق  ا البرلمانية من حيث أ  ا تمارس من قبل جهة قضائية  الصة تختلف عن الجهة التي تمارس 

الرقابة البرلمانية و ي البرلمان  اته أو إحد  ال جان العاملة فيه ، ثم إن الرقابة القضائية يمكن أن تمارس دون أن يكون هناك نص  

الرقابة البرلمانية حيث يجب أن تكون الإجراءات البرلمانية المتخذة  لال الحالات الاستثنائية منصوج علة ا    دستوري ينظمها عكس

 مسبقا في الدستور . 

إن الحديث عن رقابة قضائية على أعمال السلطة التنفيذية  لال الظروى الاستثنائية يقودنا إلى بيان الطبيعة القانونية للقرارات 

 المتخذة  لال هذه الفترة. 

من  16لقد ا تلف الفقه في بيان الطبيعة القانونية لهذه القرارات فلو استعرضنا مثلا لوائلم الضرورة الصادرة استنادا للمادة  

نجد  إن الفقه يفرق بين قرار ال جوء لاستخدام هذه المادة وبين الإجراءات المتخذة بموجب هذه المادة    1958دستور فرنسا لعام  

من قبل رئيس الجمهورية هو عمل من أعمال السيادة وبالتالي فهو يخرر عن نطاق     16استخدام المادة  فذهب البع  إلى أن قرار 

الرقابة القضائية التي لا تمس في رقاب  ا أعمال السيادة. وبلا شك فإن اتجاه الفقه هنا ينصرى على اعتبار أن الرئيس قدر ضرورة  

من غيره من المؤسسات على هذا التقدير وهو حق دستوري يجب أن  لا يتأثر بالرقابة  ال جوء إلى هذه المادة  وبالتالي فهو أقدر على  

القضائية ولكن  البع  لا يتفق مع هذا  الرأي حيث ير  أن قرار ال جوء لاستخدام المادة  لا يختلف عن القرارات المترتبة عليه  

قضاء ، وفعلا  رأي صائب باعتبار أن الأصل في القرار اعتباره   والمتخذة  لال الظروى  الاستثنائية وبالتالي يجب أن نسميه رقابة  

 قرار إداري  وهذا القرار يخضع لرقابة القضاء من حيث ركني الغاية والسبب. 
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فهنا  هب البع  إلى عدم قدرة القضاء على 16فترة الضرورة أي بعد أن يتم ال جوء للمادة    أما بالنسبة للقرارات المتخدة   لال

بسط الرقابة على هذه القرارات باعتبارها من نفس جنس القرار ال اج بال جوء لاستخدام المادة وهو يسىى لتحقيق نفس الهدى  

 وبالتالي فيه يخرر عن الرقابة .

ساس أن القرارات الصادرة  لال هذه الفترة وإن كانت لها قوة القانون ولكن ا تبقى   أما الرأي الثاني فإنه ير  بإمكانية الرقابة على أ 

 صادرة من سلطة إدارية ( رئيس الجمهوريةت وبالتالي  يستطيع القضاء مد الرقابة علة ا. 

 34أما الرأي الثالث فإنه ينكر  حق القضاء بالرقابة إ ا كانت القرارات الصادرة دا لة ضمن الموضوعات المنصوج علة ا في المادة  

 من الدستور و ي موضوعات التشريع وما عدا  لك فإن القاض ي يستطيع مد الرقابة على كافة القرارات الصادرة  لال هذه الفترة.

في الحقيقة إن الرقابة القضائية وعلى ا تلاى  آراء الفقهاء حولها تعتبر  ضمانة فاعلة ضد أعمال السلطة التنفيذية  فإ ا كانت  

الرقابة البرلمانية  تمارس لاعتبارات سياسية في أك ر الأحيان بالاعتماد على المعطيات والمتغيرات السياسية الحاصلة نر  أن القضاء 

بغ  النظر عن الغايات والأحداث السياسية ( ولوظاهرات فالقاض ي يتأكد أولا من مد  توافر الظروى التي دعت  يمارس رقابته  

لإعلان الحالة الاستثنائية وما يترتب على  لك من  رور عن مبدأ المشروعية ثم يتأكد من الإجراءات العادية التي قامت ه ا الإدارة  

لأن الأصل أن تفشل الإدارة وبواسطة السبل العادية وبالتالي تجد نفسها مرغمة على ال جوء وفشلت في معالجة الحالة الاستثنائية  

إلى   إلى السبل الاستثنائية . بعبارة أ ر  أن القاض ي يتأكد أولا من الأساليب الدافعة للإدارة في اتخا  القرار  الاستثنائي وصولا 

 د الدولة واستمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. الغاية الأساسية من اتخا  هذا القرار وهو حماية وجو 

 الخاتمة: 

القانونية للأش اج فإ  ا    إ ا كانت  تولي أهمية كبيرة للمراكز  انطلاقا مما سبق نستخلص أن الاتجاهات الدستورية الحديثة 

تجعل لضمان احترام هذه المراكز الفردية وجود دولة قوية تستطيع حماية نفسها وتضمن سير مؤسسا  ا في جميع الأوقات العادية 

تكرس القوانين دور القاض ي ومجال سلطاته الواسعة في  رقابة المشروعية، فإ  ا تجعل من تجليات والاستثنائية  وبالقدر الذي  

يجعل   ما  الدولة،  وهذا  دا ل  والواجبات  الحقوق  لكافة  وتثبيت دعائمه  دمة   النظام   السهر على حماية  نفسها  المشروعية 

 خ العام الذي توجد فيه الإدارة . صلاحيات القاض ي  الإداري تضيق  رعا وتتسع بحسب الظروى والمنا
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